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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  والأربعونلسابعة الدورة ا

       ٢٠١٤يوليه /تموز ١٨-٧نيويورك، 
 ) المعني بالتجارة الإلكترونية( الفريق العامل الرابع تقرير    

  عن أعمال دورته التاسعة والأربعين 
      )٢٠١٤مايو / أيار٢ -أبريل / نيسان٢٨نيويورك، (    
  المحتويات 

 الصفحة  الفقرات      
  ٢  ٩- ١..............................................................................مقدِّمة -أولاً
  ٤  ١٥- ١٠........................................................................تنظيم الدورة -ثانياً
  ٦  ١٦.................................................................المداولات والقرارات -ثالثاً
  ٦  ٨٦- ١٧.............................مشاريع أحكام بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل -رابعاً
  ٢٠  ٩١- ٨٧.............................................................المساعدة التقنية والتنسيق -خامساً
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    مقدِّمة  -أولاً  
تُعِدَّ دراسـة عـن    ، إلى الأمانة أن٢٠٠٩نة في دورتها الثانية والأربعين، عام طلبت اللج  -١

الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، علــى ضــوء المقترحــات الــتي وردت في تلــك الــدورة  
  )١().A/CN.9/682 وAdd.1 وA/CN.9/681الوثائق (
 معلومات إضـافية عـن   ،٢٠١٠وعُرضت على اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين، عام       -٢

استخدام الخطابـات الإلكترونيـة لنقـل الحقـوق في الـسلع، مـع التركيـز الخـاص علـى اسـتخدام                      
ــها    ــوق ونقلـ ــشاء الحقـ ــسجيل في إنـ ــم التـ ــرات ،A/CN.9/692(نظـ وفي تلـــك ). ٤٧-١٢ الفقـ

الــدورة، طلبــت اللجنــة إلى الأمانــة أن تــنظِّم نــدوةً حــول المواضــيع ذات الــصلة، ألا وهــي           
ت الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل وإدارة الهويــة والتجــارة الإلكترونيــة المُزاوَلــة بواســطة   الــسجلا

  )٢(.الأجهزة النقّالة ومرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية

، مـذكِّرة مـن الأمانـة       ٢٠١١وعُرضت على اللجنة في دورتها الرابعـة والأربعـين، عـام              -٣
)A/CN.9/728 و Add.1 (   ًللمناقـشات الـتي جـرت في النـدوة المتعلقـة بالتجـارة         تضمَّنت ملخَّصا

ــة  ــورك، (الإلكتروني ــر / شــباط١٦-١٤نيوي ــةُ   )٣().٢٠١١فبراي ــشة، كلَّفــت اللجن ــد المناق  وبع
 واسـتُذكر  )٤(.الفريقَ العاملَ بالنهوض بالعمل في مجال الـسجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل         

 لاســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة في التجــارة  أنَّ هــذه الأعمــال لــن تفيــد في التــرويج عمومــاً  
الدولية فحسب، بل سـتفيد أيـضاً في معالجـة بعـض المـسائل المعيَّنـة، مثـل المـساعدة علـى تنفيـذ                
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بعقــود النقــل الــدولي للبــضائع عــن طريــق البحــر كليــا أو جزئيــا  

وإضافة إلى ذلك، اتَّفقت اللجنة علـى أنَّ الأعمـال     )٥(").قواعد روتردام ) ("٢٠٠٨نيويورك،  (
المتعلقة بالسجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل يمكـن أن تـشمل جوانـب معيَّنـة مـن مواضـيع                     

 في التجــارة الإلكترونيــة ومرافــق  النقالــةأخــرى مثــل إدارة الهويــة واســتخدام أجهــزة الاتــصال   
  )٦(.النافذة الوحيدة الإلكترونية

                                                         
  .٣٤٣، الفقرة )A/64/17 (١٧للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم الرسمية  الوثائق )1(  
  .٢٥٠، الفقرة )A/65/17 (١٧ والستون، الملحق رقم الخامسة الدورة المرجع نفسه، )2(  
: اليةتُتاح معلومات عن الندوة، في تاريخ إصدار هذه الوثيقة، على الصفحة الت )3(  

www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/electronic-commerce-2010.html. 

 .٢٣٨، الفقرة )A/66/17 (١٧ رقم  والستون، الملحقالسادسةللجمعية العامة، الدورة الرسمية  الوثائق )4(  

 .٢٣٥المرجع نفسه، الفقرة  )5(  

  .المرجع نفسه )6(  

www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/electronic-commerce-2010.html
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، بـدأ  )٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول  ١٤-١٠فيينـا،   (ورة الخامسة والأربعـين     وفي الد   -٤
الفريق العامل الاضطلاع بعمله بـشأن مختلـف المـسائل القانونيـة المتعلقـة باسـتخدام الـسجلات                  
الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، بمــا في ذلــك المنهجيــة المحتملــة لعمــل الفريــق العامــل في المــستقبل  

)A/CN.9/737ونظــر الفريــق العامــل أيــضاً في عمــل المنظمــات الدوليــة   ). ٨٨-١٤رات ، الفقــ
  ).٩١-٨٩، الفقرات A/CN.9/737(الأخرى بشأن هذا الموضوع 

   عن تقديرها للفريـق العامـل       ٢٠١٢وأعربت اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين عام          -٥
وأُبـدي تأييـد عـام لاسـتمرار         )٧(.لما أحرزه من تقدُّم، وأثنت على الأمانة لما أنجزتـه مـن أعمـال             

الفريق العامل في عمله المتعلق بالسجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل، وعلـى ضـرورة إنـشاء                
 وفي ذلـك    )٨(.نظام دولي يُيسِّر اسـتخدام الـسجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل عـبر الحـدود                

 الإلكترونية القابلـة للتحويـل   السياق، ذُكر أنَّ من المستحسن تحديد أنواع معيّنة من السجلات  
 وبعـد   )٩(.أو مسائل معيّنة تتصل بتلك السجلات والتركيز على تلك الأنـواع أو تلـك المـسائل               

المناقشة، عـاودت اللجنـة تأكيـد ولايـة الفريـق العامـل المتعلقـة بالـسجلات الإلكترونيـة القابلـة                     
رات في مجـال التجـارة       من تطو  يستجدّللتحويل، وطلبت إلى الأمانة مواصلة إعداد تقارير عمّا         

  )١٠(.الإلكترونية

 / تـــشرين الأول٢٩فيينــا،  (وواصــل الفريــق العامــل في دورتـــه الــسادسة والأربعــين        -٦
دراسته لمختلف المـسائل القانونيـة الـتي تنـشأ خـلال        ) ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢ - أكتوبر

وأكَّـد  ). ٨٩-٢٤، الفقـرات    A/CN.9/761(دورة عمر السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل       
ق بالـسجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل         على استحسان مواصلة العمـل المتعل ـ     الفريق العامل   

ورأى كـثيرون أنَّـه ينبغـي إعـداد قواعـد           . وعلى الفائدة المحتملة لتقديم إرشـادات في هـذا المجـال          
رونيــة القابلــة للتحويــل أنــواع الــسجلات الإلكت عامــة تــستند إلى نهــج وظيفــي وتــشمل مختلــف

)A/CN.9/761   وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة، أُبدي تأييـد واسـع النطـاق           ). ١٨ و ١٧، الفقرتان
لإعداد مشاريع أحكام بشأن السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل تُعـرَض في شـكل قـانون                  

، A/CN.9/761 (نموذجي، دون مساس بما سيقرِّره الفريق العامـل بـشأن الـشكل النـهائي لعملـه               
  ).٩٣-٩٠الفقرات 

                                                         
 .٨٢، الفقرة )A/67/17 (١٧ والستون، الملحق رقم السابعةالدورة المرجع نفسه،  )7(  

  . ٨٣ نفسه، الفقرة المرجع )8(  
  .المرجع نفسه )9(  
  .٩٠، الفقرة نفسهالمرجع  )10( 
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مـايو  / أيـار  ١٧-١٣نيويـورك،   (وأُتيحت للفريق العامل، في دورته السابعة والأربعـين           -٧
، أوَّل فرصـــة للنظـــر في مـــشاريع الأحكـــام المتعلقـــة بالـــسجلات الإلكترونيـــة القابلـــة )٢٠١٣
ــل ــدأ    . للتحوي ــسترشد بمب ــي أن ت ــشاريع الأحكــام ينبغ ــد مجــدَّداً أنَّ م ــوظيفي  وأُكِّ ــادل ال ي التع

، A/CN.9/768(والحياد التكنولوجي، وألاَّ تتناول مسائل يحكمها القانون الموضوعي الأساسـي           
وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة، أُشـير إلى أنَّ مـشاريع الأحكـام كانـت متوافقـة إلى                 . )١٤الفقرة  

الحذر من أجل إعـداد نـص   حدٍّ كبير مع مختلف النتائج التي يمكن تحقيقها، ولكن ينبغي توخِّي            
مجدٍ عمليا يدعم الممارسات التجارية الحاليـة بـدل الاهتمـام بتنظـيم ممارسـات مـستقبلية محتملـة             

)A/CN.9/768 ، ١١٢الفقرة(.  
، أنَّ مـن شـأن العمـل    ٢٠١٣ولاحظت اللجنـة، في دورتهـا الـسادسة والأربعـين، عـام         -٨

لــى تيــسير التعامــل التجــاري الإلكتــروني في الــذي يقــوم بــه الفريــق العامــل أن يــساعد كــثيراً ع 
 وإثر المناقشة، أكَّدت اللجنة مجدَّداً ولاية الفريق العامل، واتَّفقـت علـى أن              )١١(.التجارة الدولية 

 )١٢(.يستمر العمل على إعداد نص تشريعي في ميـدان الـسجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل                
ا كـان نطـاق هـذا العمـل سـيُمدَّد ليـشمل إدارة الهويـة        واتُّفق أيضاً على أن يُنظر لاحقاً فيمـا إذ     

  )١٣(.والنوافذ الوحيدة والتجارة الخَلَوية

ديـسمبر  / كـانون الأول ١٣-٩فيينـا،  (وواصل الفريق العامل في دورته الثامنـة والأربعـين          -٩
كمــا . النظــر في إعــداد مــشاريع أحكــام بــشأن الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل  ) ٢٠١٣
ــة     راعــى  ــة القابل ــة المتــصلة باســتخدام الــسجلات الإلكتروني ــضاً المــسائل القانوني الفريــق العامــل أي

والـسندات الإذنيـة   ) الـسفاتج (للتحويل المتعلقة بالاتفاقية التي تنص على قانون موحَّد للكمبيالات      
جنيـف،  (والاتفاقية الـتي تـنص علـى قـانون موحَّـد للـشيكات              ) ١٩٣٠يونيه  / حزيران ٧جنيف،  (

  ).١١٢ - ١٠٩، الفقرات A/CN.9/797") (فياتفاقيتا جن) ("١٩٣١مارس / آذار١٩
    

    تنظيم الدورة  -ثانياً  
عقــد الفريــقُ العامــل، المؤلَّــف مــن جميــع الــدول الأعــضاء في اللجنــة، دورتــه التاســعة       -١٠

وحـضر الـدورةَ ممثلـون      . ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ٢أبريـل إلى    / نيسان ٢٨والأربعين في نيويورك من     
الاتحــاد الروســي، أرمينيــا، إســبانيا، إكــوادور، : ن الــدول التاليــة الأعــضاء في الفريــق العامــلعــ

                                                         
 .٢٢٧، الفقرة )A/68/17 (١٧ والستون، الملحق رقم الثامنةرة الدوالمرجع نفسه،  )11( 

  .٣١٣ و٢٣٠ تانالمرجع نفسه، الفقر )12( 
  .٣١٣المرجع نفسه، الفقرة  )13( 
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ألمانيــا، إندونيــسيا، إيطاليــا، باكــستان، البرازيــل، بــيلاروس، تايلنــد، تركيــا، الجزائــر، جمهوريــة 
ــن     ــبين، ف ــسا، الفل ــصين، فرن ــدانمرك، ســنغافورة، ال ــا، ال ــة (زويلا  كوري ــة–جمهوري ، ) البوليفاري

  .كولومبيا، المكسيك، النمسا، نيجيريا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
بلجيكا، بولندا، السويد، قـبرص، قطـر،       : مراقبون عن الدول التالية   أيضاً  وحضر الدورة     -١١

  . مراقب عن الاتحاد الأوروبيكذلكوحضر الدورة . ليبيا، مالطة، المملكة العربية السعودية

  : وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -١٢
نظمـة  المالمنظمة البحريـة لغـرب ووسـط أفريقيـا و         : المنظمات الحكومية الدولية    )أ(  
  ؛)WCO(لجمارك لالعالمية 

رابطــــة المحــــامين الأمريكيــــة، المجلــــس : المنظمــــات الدوليــــة غــــير الحكوميــــة  )ب(  
للجنــة البحريــة الدوليــة، رابطــة طلبــة كليــات الحقــوق الأوروبيــة، الاستــشاري لاتفاقيــة البيــع، ا

  .الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن، الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ
  :وانتَخب الفريقُ العامل عضوي المكتب التاليين  -١٣

  )إيطاليا( فينوكيارو جوزلاّ دولوريس السيدة   :سةالرئي  
  )كولومبيا( إيمباتشي سيرونيير فِرناندو السيد خا    :المقرِّر  

جــدول الأعمــال المؤقَّــت  ) أ: (وكانــت الوثــائقُ التاليــة معروضــةً علــى الفريــق العامــل    -١٤
مذكِّرة مـن الأمانـة عـن مـشاريع أحكـام بـشأن             ) ب(؛ و )A/CN.9/WG.IV/WP.127(المشروح  

  ).Add.1 وA/CN.9/WG.IV/WP.128(السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل 
  :وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي  -١٥

  .افتتاح الدورة  -١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
  .إقرار جدول الأعمال  -٣  
  .النظر في مشاريع أحكام بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  -٤  
  .المساعدة التقنية والتنسيق  -٥  
  .مسائل أخرى  -٦  
  .اعتماد التقرير  -٧  
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    المداولات والقرارات  -الثاًث  
أجرى الفريق العامـل مناقـشات حـول مـشاريع أحكـام بـشأن الـسجلات الإلكترونيـة            -١٦

ويــرد في الفــصل  . Add.1 وA/CN.9/WG.IV/WP.128القابلــة للتحويــل بالاســتناد إلى الوثيقــة    
نقِّح مـشاريع   وقـد طُلـب إلى الأمانـة أن ت ـ        . الرابع أدناه عرض لمداولات الفريق العامل وقراراتـه       
  .الأحكام لتجسِّد فيها تلك المداولات والقرارات

    
     بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويلأحكاممشاريع   -رابعاً  

     الاعتراف القانوني بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل- ٧مشروع المادة     
  .ةالحاليبصيغته  ٧ة شروع المادالاحتفاظ بمفق الفريق العامل على اتَّ  -١٧
    

     الكتابة- ٨مشروع المادة     
ا لاشــترط د معــادلاً وظيفيــ إدراج قاعــدة تحــدِّنَّأرُئــي ، ٨فيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة    -١٨

ا في سياق استخدام الـسجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل، إذ          قد لا يكون ضروري   " الكتابة"
الـوارد في   " جل الإلكتـروني القابـل للتحويـل      الـس "ن في تعريـف      الوفاء بهذا الاشـتراط متـضمَّ      نَّإ

ن قاعـدة عامـة    مـشاريع الأحكـام ينبغـي أن تتـضمَّ    نَّ علـى ذلـك، قيـل إ      داور. ٣مشروع المادة   
ــوظيفي لاشــتراط  تحــدِّ ــادل ال ــة"د المع ــانون الموضــوعي " الكتاب ــضاً إ . في الق ــل أي  القاعــدة نَّوقي

الـواردة  خرى بشأن المعادل الـوظيفي      الأقواعد  لاضرورية بالنظر إلى     "الكتابة" المتعلقة باشتراط 
ر الفريـق العامـل معـاودة النظـر في هـذه المـسألة بعـد                رَّوبعد المداولات، ق  . في مشاريع الأحكام  

  .النظر في مشاريع المواد المتعلقة بالأصل والتفرُّد والسلامة
ردة في الـسجل    المعلومات الـوا  "فق، من حيث الصياغة، على الاستعاضة عن عبارة         تُّوا  -١٩

واتَّفـق  .  المعـنى واضـح تمامـاً      نَّ لأ ،"المعلومـات الـواردة فيـه     " بعبارة   "لالإلكتروني القابل للتحوي  
 لمواصلة النظـر فيـه، رهنـاً بـإجراء          صيغته الحالية  ب ٨ة  شروع الماد الاحتفاظ بم الفريق العامل على    

  .ذلك التغيير
    

                                                         
   لا ينطبق هذا الاقتراح على النص العربي. 
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    التوقيع - ٩مشروع المادة     
الـــسجل "فـــق علــى الاستعاضـــة عـــن الإشـــارة إلى  تُّ، ا٩شروع المـــادة فيمــا يتعلـــق بم ـــ  -٢٠

، "الـسجل الإلكتـروني   "بإشـارة إلى    ) أ(الـواردة في الفقـرة الفرعيـة        " الإلكتروني القابل للتحويل  
ئـي أنـه قـد      رُكمـا   . ا بـشأن التوقيـع في القـانون الموضـوعي          هذه المادة تتنـاول اشـتراطاً عام ـ       لأنَّ

‘ ١ ‘)ب(المـشار إليهـا في الفقـرة الفرعيـة          " الموثوقيـة "ع في مـسألة     سُّ ـيكون مـن الـضروري التو     
 مـن   ١١ة  ووضعها في الـسياق الأوسـع لمعيـار الموثوقيـة العـام المنـصوص عليـه في مـشروع المـاد                    

ــ ٩شروع المــادة الاحتفــاظ بمــ علــىفــق الفريــق العامــل وبعــد المناقــشة، اتَّ .الخيــار جــيم صيغته ب
  .غييرين المشار إليهما أعلاه بإدخال التالحالية، رهناً

    
    مشاريع المواد المتعلقة بالأصل والتَفَرُّد والسلامة    

د رُّأجــرى الفريــق العامــل مناقــشة عامــة حــول مــشاريع المــواد المتعلقــة بالأصــل والتف ــ      -٢١
ــو نَّوذكــر أ. والــسلامة ــاء يمكــن أن ي ــار ب ــفِّ الخي ــيِّر أساســاً جيِّ د رُّ التفــنَّن بوضــوح أداً فهــو يب

ــياق الـــسجلات    و ــادل الـــوظيفي مـــع الأصـــل في سـ الـــسلامة عنـــصران لازمـــان لتحقيـــق التعـ
 الغرض الرئيسي من قاعـدة التعـادل الـوظيفي تلـك            نَّوقيل أيضاً إ  . الإلكترونية القابلة للتحويل  

 مـن  ١٠ بعـض العناصـر الـواردة في مـشروع المـادة      نَّ أولـوحظ أيـضاً  . د المطالبـات هو منع تعدُّ 
  .ةشاريع المواد المتعلقة بالسيطرمقترنةً بمغي أن ينظر فيها الخيار باء ينب

فـق كـذلك    تُّوا. فق على جعل الخيار باء أساسـاً لمزيـد مـن المـداولات            تُّوبعد المناقشة، ا    -٢٢
 مــن الممكــن أيــضاً النظــر في إدراج بعــض الجوانــب الــواردة في الخيــارين ألــف وجــيم، نَّعلــى أ

  .ةا للموثوقيد معياراً عامالتي تحدِّ من الخيار جيم ١١ة وبخاصة الماد
فـدعا  . من الخيار بـاء    ١٠ة  قتراحات فيما يتعلق بموضع مشروع الماد     لاا عدد من    مقُدِّو  -٢٣

باسـتخدام الـسجلات   "ة أحد الاقتراحات إلى نقله إلى القسم جيم من مشاريع الأحكام المتعلق ـ   
. دة بــشأن اســتخدام تلــك الــسجلاتدَّل قاعــدة محــباعتبــاره يمثِّــ "الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل

د والسلامة في القسم جيم، مع الإبقاء علـى القاعـدة           رُّودعا اقتراح ثان إلى إدراج مفهومي التف      
د فـرُّ وأفاد اقتراح ثالـث بـضرورة مناقـشة مـسألة الت          .العامة بشأن اشتراط الشكل في القسم باء      

 شاريع المــواد في القــسم بــاء هــي تطبيــقٌ  مــنَّئــي أرُوأثنــاء تلــك المناقــشة،  .في ســياق الــسيطرة
 للقواعد العامة بشأن المعاملات الإلكترونية على السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل، وأنَّ             

 ولا يمتـد إلى الـسجلات       نطاقها ينبغي أن يقتصر علـى الـسجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل             
  .الإلكترونية بشكل أعم
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    )الخيار باء ( الأصل- ١٠مشروع المادة     
الاحتفــاظ فــق الفريــق العامــل علــى تَّ، ا١٠مــن مــشروع المــادة  ١ة فيمــا يتعلــق بــالفقر  -٢٤
 علـى ضـرورة الاحتفـاظ بعبـارة     فـق أيـضاً  تُّوا. خـارج المعقـوفتين  "  مـن  النسخة الأصـلية  "ة  عبارب
  ".لعدم إبراز النسخة الأصلية"وحذف عبارة " لعدم إبرازها"

 مـن الأفـضل أن      نَّ، قيـل إ   ١٠مـن مـشروع المـادة       ) أ( ١ الفرعيـة    وفيما يتعلـق بـالفقرة      -٢٥
درج داخــل أول نــص وارد بــين معقــوفتين كــلا النــوعين مــن الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة  يُــ

 الإشـارة إلى  نَّوقيـل أيـضاً إ   .النظام القائم على الترميز والنظام القائم علـى التـسجيل   : للتحويل
   مفهــوم الــسيطرة إنَّد المطالبـات، و ز وتفـادي تعــدُّ ن التميُّــد أمــر ضـروري مــن أجـل ضــما  رُّالتف ـ

 ذاتهـا والـشيء موضـوع       ز بالنظر إلى الفرق بـين الـسيطرة في حـدِّ          ق التميُّ لا يمكنه وحده أن يحقِّ    
 الـنص الأول الـوارد      نَّشـير إلى أ   أُ،  ومـن ثمَّ  .  السجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل       السيطرة، أيْ 

ــوفتين أفــضل مــن    ــان مع   بــين معق ــستند إلى بي ــذي ي ــاني ال ــنص الث ــال ــسجل  مَّ م بالإشــارة إلى ال
  . ذاتهالإلكتروني القابل للتحويل في حدِّ

   الـــنص الثـــاني الـــوارد بـــين معقـــوفتين في الفقـــرة  نَّشـــير، مـــن ناحيـــة أخـــرى، إلى أأُو  -٢٦
شـارة  ر درجـة أكـبر مـن المرونـة، وأنـه لا ضـرورة للإ              فِّيـو  ١٠ من مشروع المادة  ) أ (١الفرعية  
 الإشــارة إلى نَّوقيــل أيــضاً إ. ز مفهــوم الــسيطرة يكفــي لــضمان التميُّ ــ نَّ لأةًد صــراحرُّإلى التفــ

 صـعوبات فيمـا     ل أيـضاً  كِّيات أمام التنفيذ التقني فحسب، بـل يـش        دِّل تح كِّد لن يش  رُّمفهوم التف 
  .ة نسخ أصليةيتعلق بالتطبيق العملي لاستخدام عدَّ

ح مفهـوم الـسلامة بمـا       لا توضِّ  ١٠ة  من مشروع الماد  ) أ( ٣ الفرعية    الفقرة نَّشير إلى أ  أُو  -٢٧
 مـن قـانون الأونـسيترال النمـوذجي         ٨ مفهـوم الـسلامة الـوارد في المـادة           نَّوضـح أ  وأُ. فيه الكفايـة  

، يناسـب وثـائق     )أ) (٣( ١٠ة  ل الأسـاس لمـشروع المـاد      كَّبشأن التجـارة الإلكترونيـة، والـذي ش ـ       
وضـح كـذلك    وأُ. ب عادة لإجراء عدد من التغييرات أثنـاء فتـرة نفاذهـا           مثل العقود التي لا تتحسَّ    

ــا تتط     نَّأ ــة عــادة م ــة دينامي ــل طبيع ــة للتحوي ــة القابل ــسجلات الإلكتروني ــ لل ب إجــراء عــدد مــن  لَّ
مـن مـشروع    ) أ( ٣رح إعـادة صـياغة الفقـرة الفرعيـة          ، اقت ـُ ومن ثمَّ . تها العمرية التغييرات أثناء دور  

نة لـدى   وم مفهوم السلامة علـى القـدرة علـى الحفـاظ علـى المعلومـات المتـضمَّ                بحيث يق  ١٠المادة  
 تغـيير مـأذون بـه يُجـرى لاحقـاً، إلى حـين              إصدار السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل وعلـى أيِّ         

  .إنهاء صلاحية ذلك السجل وحفظه
:  التـالي  على النحـو ١٠ة من مشروع الماد ) أ (٣رح في ذلك السياق تنقيح الفقرة       تُاقو  -٢٨

المعلومـات الـواردة في   ] كل مجموعة مـن [تكون معايير تقييم السلامة هي تحديد ما إذا كانت    "
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ينـشأ أثنـاء    ] مـشروع ] [مـأذون بـه   [  تغـيير  السجل الإلكتروني القابل للتحويل، بما في ذلـك أيُّ        
  .حابدي عدد من الملاحظات على ذلك الاقترأُو". دورة عمره، قد ظلَّت كاملةً ودون تحوير

 مجموعــة مــن  أيَّتهــدف إلى توضــيح أنَّ]" كــل مجموعــة مــن"[  عبــارةنَّأوضــح أفقــد   -٢٩
ق أحداثاً قانونية ذات أهمية تقع خلال دورة عمر السجل الإلكتروني القابـل             المعلومات التي توثِّ  

 تغـيير أيِّ "إلى  الإشـارة  نَّ علـى ذلـك، قيـل إ      وردا.  كاملـة ودون تحـوير     للتحويل يجب أن تظـلَّ    
وبعـد  . تفي بذلك الغـرض   " ينشأ أثناء دورة عمر السجل الإلكتروني القابل للتحويل       مأذون به   
  ]".كل مجموعة من"[فق الفريق العامل على حذف عبارة المناقشة، اتَّ

ات المـأذون بهـا والتغـييرات غـير المـأذون بهـا،             ييرئي أنه لا حاجة إلى التمييز بين التغ ـ       رُو  -٣٠
" التغــيير غــير المــأذون بــه " الإشــارة إلى نَّوقيــل أيــضا إ. كافيــة" تغــييرأيِّ  " عبــارةنَّ فــإومــن ثمَّ
  .نب تحديد الكيان المسؤول عن منح الإذيتطلَّ
صيغته ب ـ ١٠ة  مـن مـشروع المـاد     ) أ (٣ودعا اقتـراح آخـر إلى الاحتفـاظ بـنص الفقـرة               -٣١

 مـن شــأنه أن يــشمل  ، فهــذا"تغـيير "بعـد كلمــة  " مـأذون بــه أو تقــني "الحاليـة مــع إضـافة عبــارة   
 وردا. التغييرات التي يتفق عليهـا الطرفـان المعنيـان والتغـييرات ذات الطـابع الـتقني علـى الـسواء                   

 التغييرات ذات الطابع التقني المحض لا يلزم ذكرهـا في مـشاريع الأحكـام إذ    على ذلك، قيل إنَّ  
  . أهمية من الناحية القانونيةليس لها أيُّ

وأوضـح  . نبغي التمييز بين التغييرات المـأذون بهـا والتغـييرات المـشروعة            إنه ي  وقيل أيضاً   -٣٢
ز عـن طريـق النظـام المنـشأ لإدارة الـسجلات            نج ـَ التغييرات المأذون بهـا هـي التغـييرات الـتي تُ           أنَّ

 التغــييرات المــشروعة هــي تلــك الــتي تجــرى بموجــب  الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، في حــين أنَّ
 النظــام المنــشأ لإدارة الــسجلات الإلكترونيــة القابلــة      وقيــل كــذلك إنَّ  . القــانون الموضــوعي  

م بطريقة تمنع إجراء تغييرات غير مأذون بها، ممـا يحمـي سـلامة الـسجل                صمَّيُيجب أن   للتحويل  
، ويُعتـبر أنـه يحمـي سـلامة الـسجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل إذا         الإلكتروني القابل للتحويـل   

التغـييرات المـأذون    أنَّ  وأُشـير إلى    . وير لجميع التغييرات المأذون بها    احتفظ بسجل كامل دون تح    
بها قـد تتـضمن تغـييراً يُعتـبر غـير مـشروع بموجـب القـانون الموضـوعي، علـى سـبيل المثـال، إذا                          

  .جرى التغيير باستخدام كلمة سر مسروقة
مــن مــشروع ) أ (٣لفقــرة لفــق الفريــق العامــل علــى الــصياغة التاليــة وبعــد المناقــشة، اتَّ  -٣٣
تكـون معـايير تقيـيم الـسلامة هـي تحديـد مـا إذا كانـت المعلومـات                   : " مـن الخيـار بـاء      ١٠ة  الماد

ينـشأ أثنـاء    ] مـأذون بـه   [ تغـيير    الواردة في السجل الإلكتروني القابل للتحويـل، بمـا في ذلـك أيُّ            
فيمـا يتعلـق    فق كذلك على إضافة توضـيحات       واتُّ". دورة عمره، قد ظلَّت كاملةً ودون تحوير      
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وفيمـا  ).  أعـلاه ٣٢-٣٠ات انظر الفقـر (على أن تراعى الآراء الواردة أعلاه     ] مأذون به [ بمعنى
فـق علـى    يتعلق بكيفية التعامل مع التغييرات ذات الطـابع الـتقني في إطـار مـشاريع الأحكـام، اتُّ                 

ترونيــة مــن القــانون النمــوذجي بــشأن التجــارة الإلك ) أ( )٣ (٨ التمــاس إرشــادات مــن المــادة 
ــارة في  ــرة وإدراج إشـ ــادة مـــن ) أ( )٣(الفقـ ــاد ١٠مـــشروع المـ بـــشأن  ٣٠ة إلى مـــشروع المـ

  .الاحتفاظ بالمعلومات في السجل الإلكتروني القابل للتحويل
فــق الفريــق العامــل علــى  ، ات١٠َّة مــشروع المــاد مــن )ب( )٣(الفقرة وفيمــا يتعلــق ب ــ  -٣٤

  . الحاليةاصيغتهب االاحتفاظ به
ه ينبغــي أن يُرفــق بقواعــد التعــادل الــوظيفي الــواردة في أحكــام المــشاريع الــتي وقيــل إنــ  -٣٥

 مــن اتفاقيــة  ‘٢ ‘)ب( )٣( ٩تــشمل معيــاراً للموثوقيــة حكــمٌ احتــرازيٌ علــى غــرار المــادة        
  .الخطابات الإلكترونية

، أجرى الفريق العامـل مناقـشة عامـة    )٣( ١٠ة وبعد الانتهاء من مناقشة مشروع الماد      -٣٦
مـن المـستند أو الـصك الـورقي القابـل للتحويـل             " النسخة الأصـلية  "يها  الوظائف التي تؤدِّ  بشأن  

  .وذلك من أجل استكشاف الكيفية التي يمكن بها تحقيق تلك الوظائف في البيئة الإلكترونية
وقيـل  . لا يـرد بالـضرورة في التـشريعات الوطنيـة     " النـسخة الأصـلية   " مفهـوم    نَّكر أ وذُ  -٣٧

  . جنيفذا المفهوم ذاته أهمية محدودة في النصوص القانونية الدولية مثل اتفاقيتي لهأيضاً إنَّ
مـن المـستند الـورقي    " النسخة الأصلية " الإشارة إلى مفهوم     نَّوضح في نفس الاتجاه أ    وأُ  -٣٨

لا تهدف بالضرورة إلى منع تعدد المطالبات في سياق السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل،                
 مفهــوم وضــح أيــضاً أنَّأُو". الــسيطرة"ق مــن خــلال مفهــوم ا الهــدف يمكــن أن يتحقَّــ هــذإذ إنَّ

د الشخص الذي له الحق في المطالبة بالأداء والشيء موضوع الـسيطرة            يمكن أن يحدِّ  " السيطرة"
ن مـن تفـادي الإشـارة    مـن شـأنه أن يمكِّ ـ     " الـسيطرة " استخدام مفهوم    نَّوقيل إ .  سواء على حدٍّ 

  .يات تقنيةالذي يفرض تحدِّ" دفرُّالت"إلى مفهوم 
ضـرورية  " النـسخة الأصـلية  " قاعـدة التعـادل الـوظيفي لمفهـوم     نَّ علـى ذلـك إ  رداوقيل    -٣٩
 القــانون الموضــوعي يــشترط إبــراز النــسخة الأصــلية مــن المــستند أو الــصك الــورقي القابــل لأنَّ

 مفهـــوم ل أيـــضاً إنَّوقيـــ. للتحويـــل للمطالبـــة بـــالأداء أو يـــنص علـــى عواقـــب لعـــدم إبرازهـــا 
في المجــال الــورقي يمكنـه فقــط تحديــد الــشخص  " الحيــازة" كمعــادل وظيفــي لمفهـوم " الـسيطرة "

 تحديـد الـشيء موضـوع الأداء يقتـضي وجـود معـادل         له المطالبة بالأداء، في حين أنَّ      الذي يحقُّ 
  .من المستند الورقي" النسخة الأصلية"وظيفي لمفهوم 
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فــق الفريــق العامــل علــى عــدم إدراج قاعــدة تعــادل وظيفــي بــشأن    وبعــد المناقــشة، اتَّ  -٤٠
وفي هـذا   . بـع في الخيـار ألـف      ر اعتمـاد النـهج المتَّ     رَّفي مـشاريع الأحكـام، وق ـ     " النسخة الأصلية "

 مـن الخيـار ألـف؛    ١٠ة  حـذف مـشروع المـاد   ‘١‘: يفـق الفريـق العامـل علـى مـا يل ـ     الصدد، اتَّ 
لخيار ألـف بـين معقـوفتين لمواصـلة النظـر فيـه في ضـوء             من ا  ١١ة   الاحتفاظ بمشروع الماد   ‘٢‘و

مـن الخيـار ألـف       ١٢ة   الاحتفـاظ بمـشروع المـاد      ‘٣‘؛ و "الـسيطرة "و" الحيازة"المناقشة المتعلقة ب ـ 
مـن الخيـار    ) ٣( ١٠بصيغته الحالية مع إجراء التعديلات المتفق عليها فيما يتعلق بمشروع المادة            

  ). أعلاه٣٣انظر الفقرة (باء 
    

    )الخيار جيم(درجة الموثوقية العامة  - ١١ة مشروع الماد    
مـن الخيـار بـاء، نـاقش الفريـق العامـل         ١٠ة  بعد انتهاء المداولات بـشأن مـشروع المـاد          -٤١

د درجـة الموثوقيـة علـى       عـام يحـدِّ    ج في مشاريع الأحكام معيـارٌ     درَمسألة ما إذا كان ينبغي أن يُ      
  .من الخيار جيم ١١ة النحو المنصوص عليه في مشروع الماد

 إدراج ذلك المعيـار يمكـن أن يعيـق اسـتخدام الـسجلات الإلكترونيـة القابلـة                  نَّكر أ وذُ  -٤٢
وذكـر أيـضاً أنـه    . رللتحويل بـسبب عـدم وضـوح العواقـب القانونيـة لعـدم الوفـاء بـذلك المعيـا           

ولـوحظ  . ليةراً من الناحية العم   ي الحذر كي لا يصبح تطبيق مشاريع الأحكام متعذّ        ينبغي توخِّ 
ن  كل مشروع مـن مـشاريع المـواد يتـضمَّ          نَّوضع معيار عام للموثوقية لأ    إلى  أيضاً عدم الحاجة    

  .يحتوي بنفسه على حكم خاص في ذلك الشأنيجب أن معيار موثوقية 
د ، أكَّ ـ)درجة الموثوقية العامـة (تأييد لحذف المعيار العام للموثوقية بعض ال بدي  وبينما أُ   -٤٣

د تحــدِّأن ن مــشاريع الأحكــام إرشــادات عامــة بــشأن معــنى الموثوقيــة و  تتــضمَّعلــى ضــرورة أن
ــار   ــذلك المعي ــاء ب ــاييس الوف ــل إ. مق ــايير    نَّوقي ــشاء مع  اســتقلالية الطــرفين يمكــن أن تكفــي لإن

ــة، في حــين أنَّ   ــنظم المغلق ــة في ال ــاك حاجــة  الموثوقي ــايير  أن تحــدِّإلى  هن د مــشاريع الأحكــام مع
 مـن إدراج معيـار لدرجـة         أنـه إذا كـان لا بـدَّ        وذكـر أيـضاً   .  النظم المفتوحـة   ق على طبَّموثوقية تُ 

  .الموثوقية العامة، فيجب أن يصاغ المعيار بأسلوب يراعي مسألة الحياد التكنولوجي
 من الخيار جيم، اسـتناداً إلى اقتـراح         ١١واصل الفريق العامل نظره في مشروع المادة        و  -٤٤

؛ وكفايـة المـوارد   مستوى نوعية الموظفين : ما يلي إلى  ات  إشار) ٢ (١١بتضمين مشروع المادة    
وقـد أُعـدَّ    .  ووجود آلية إخطار بالخروقـات الأمنيـة       ؛تأمين على المسؤولية عن الأضرار    الالمالية و 

الاقتراح بصيغة إلزاميـة ويهـدف إلى تحقيـق الحيـاد التكنولـوجي ولا ينطبـق علـى الـنُّظُم المغلقـة                      
  .الاتفاقبالقانون أو على النحو المحدَّد في 
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ورُئي أنَّه ينبغي إضافة إشـارة إلى سـجلات موثوقـة           . ولقي ذلك الاقتراح بعض التأييد      -٤٥
  .لمراجعة الحسابات

مع ذلك، رُئي أنَّ اشتراطات الموثوقية الواردة في ذلـك الاقتـراح مفرطـة في التفـصيل                 و  -٤٦
ــة   ــة الحكــم تنظيمي ــرض      . وأنَّ طبيع ــصَّلة يمكــن أن يف ــتراطات المف ــك الاش ــاد تل ــل إنَّ اعتم وقي

ولـوحظ أيـضاً أنَّ تلـك       . تكاليف باهظـةً علـى الأعمـال التجاريـة فيعرقـل التجـارة الإلكترونيـة              
ــة     الاشــتراطات يم ــدعاوى القــضائية المــستندة إلى مــسائل تقني ــادة عــدد ال ــؤدِّي إلى زي كــن أنْ ت

ورُئــي أنَّــه ينبغــي عوضــاً عــن ذلــك أن تُــدرَج في مــشاريع الأحكــام إشــارة إلى طرائــق . معقَّــدة
  .موثوقة تستند إلى المعايير والممارسات المقبولة دوليا

اضة للموثوقية سيزيد علـى الأرجـح   وردا على ذلك، لوحظ أنَّ وضع اشتراطات فضف     -٤٧
مـن عــدد الــدعاوى القـضائية ويعيــق القــدرة علـى التنبُّــؤ القــانوني، في حـين أنَّ الــصيغة المنقَّحــة     

تزيــد الــيقين القــانوني مــن خــلال تحديــدها علــى نحــو أفــضل للعناصــر   ) ٢ (١١لمــشروع المــادة 
  .المهمَّة للمعيار العام للموثوقية

ــادة  أنَّ  وأُعــرب عــن رأي مفــاده   -٤٨ ــة   ) ٢( ١١مــشروع الم ــة الموثوق لا صــلة لهــا بالطريق
، وإنمــا لــه طــابع مجموعــة مــن قواعــد التعــادل الــوظيفي تبــيِّنالمــشار إليهــا في المــواد المحــددة الــتي 

الفريـق العامـل سـيحتاج إلى       أنَّ  ولـوحظ   . المعايير الخاصة بمقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة      
وأوضـح أنَّ شـروط الموثوقيـة الـواردة في          . ثال بهذه المعـايير المقترحـة     النظر في عواقب عدم الامت    

 مقدمي خدمات السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل ولـن    تنطبق على جميع  سوف  الاقتراح  
واقتُـرح أن تـنص الأحكـام المحـددة المعنيـة        . تقتصر على مقدمي الخـدمات مـن الأطـراف الثالثـة          

  . "موثوقة بقدر مناسب" معيار الموثوقية هو بالتعادل الوظيفي على أن يكون
الــصيغة المنقَّحــة لمــشروع  فــق الفريــق العامــل علــى مواصــلة النظــر فيوبعــد المناقــشة، اتَّ  -٤٩

بمقدِّمي الخـدمات    وفيما يتعلق    بوصفها قاعدةً عامةً ممكنة بشأن موثوقية النُّظُم،      ) ٢ (١١المادة  
امـل أيـضاً علـى أنْ ينظـر في اعتمـاد معـايير محـدَّدة لكـلِّ                  واتَّفـق الفريـق الع    . من الأطراف الثالثة  

  .مشروع حكم يشير إلى طريقة موثوقة
    

     إصدار نسخ أصلية متعددة - ١٥ة مشروع الماد    
الممارسة المتمثِّلة في إصدار نسخ أصلية متعدِّدة لمـستندات أو صـكوك            فيما يتعلق بنقل      -٥٠

ة قـــــــــ، الوثي٧ و٦الفقرتـــــــــان (ونيـــــــــة  إلى البيئـــــــــة الإلكترورقيـــــــــة قابلـــــــــة للتحويـــــــــل
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A/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1(              أُبلغ الفريق العامل بأمثلـة لممارسـات تتعلـق بإصـدار نـسخ ،
 . أصلية متعددة، وطلب إلى الأمانة مواصلة جهودها لتجميع الممارسات القائمة

    
     الحيازة- ١٨ة مشروع الماد    

د سِّ هـذا العنـوان يج ـ     نَّلأ" الـسيطرة "ن  يكـو ينبغي أن    ١٨ة   عنوان مشروع الماد   نَّقيل إ   -٥١
يهـدف إلى    ١٨ة   مـشروع المـاد    نَّ علـى ذلـك إ     رداوقيـل   . مضمون تلك المادة على نحـو أفـضل       

 الإشـارة إلى الحيـازة تتوافـق مـع     نَّإنشاء المعادل الوظيفي لمفهوم الحيازة في الـسياق الـورقي، وإ         
  .٢١ و٢٠ عناوين أحكام مماثلة كمشروعي المادتين

 ذلــك نَّ لأ١٨ة  مــن مــشروع المــاد"]بحكــم الواقــع["ئــي أنــه ينبغــي حــذف عبــارة  رُو  -٥٢
  .٣ة الوارد في مشروع الماد" السيطرة"ن في تعريف المفهوم متضمَّ

ة وحـذف عبـار  " الحيـازة "فق الفريق العامـل علـى الاحتفـاظ بـالعنوان     وبعد المناقشة، اتَّ    -٥٣
  .١٨ة في مشروع الماد]" بحكم الواقع"[
. ٣الــوارد في مــشروع المــادة " الــسيطرة"نظــر الفريــق العامــل بعــد ذلــك في تعريــف  و  -٥٤

وأُشير إلى أنَّ الفريق العامل قد فهم السيطرة على أنها مسألة فعلية علـى غـرار الحيـازة الفعليـة،                    
  .وأنَّ ثلاث مجموعات من العبارات المدرجة بين معقوفتين قد وُضعَت لتجسِّد ذلك الفهم

م عــددٌ مــن المقترحــات بــشأن تلــك المجموعــات الــثلاث مــن العبــارات الــواردة في وقُــدِّ  -٥٥
" الـــسيطرة"فقيـــل، فيمـــا يتعلـــق بـــالمجموعتين الأولى والثانيـــة، إنَّ تعريـــف . ٣مـــشروع المـــادة 

ــسِّر الكلمــة بالكلمــة ذاتهــا، إذ إنَّ     " صــلاحية"باســتخدام كلمــة   يحتمــل أن يجعــل التعريــف يف
ــان" حيةصــلا"و" ســيطرة"يْ  كلمــت ــه لا ينبغــي    . مترادفت ــق بالمجموعــة الأولى إنَّ ــل فيمــا يتعل وقي

وفيمـا  . فهي توحي باحتمال أن يكون هناك سـيطرة غـير فعليـة           " بحكم الواقع "استخدام عبارة   
هـو أيـضاً كمَـنْ    " الـسيطرة "باستخدام كلمة " السيطرة"يتعلق بالمجموعة الثالثة، قيل إنَّ تعريف       

  .يُفسِّر الماءَ بالماء
أنَّ  حيــث أنــه مجــرد إقــرار ب ــه ينبغــي حــذف تعريــف الــسيطرة مــن التعــاريف نــورُئــي أ  -٥٦

وقيل أيضاً إنَّه ينبغـي تـرك مـسألة تعريـف         . السيطرة هي ذات طبيعة فعلية وليس تعريفاً حقيقياً       
السيطرة للقانون الوطني، وإنَّ ذلك التعريـف يتوقَّـف علـى النظـام المعتمـد في إدارة الـسِّجلات                   

  .لكترونية القابلة للتحويلالإ
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 كل مشروع قرار يتعلق بالـسيطرة يـستند إلى تعريـف    وأُعربَ عن رأي آخر مفاده أنَّ     -٥٧
وأُضيف أنه إذا تضمن تعريف الـسيطرة فقـط الإشـارة إلى طبيعتـها الفعليـة ولم يـشر                   . السيطرة

  . لصلةإلى السيطرة الحصرية، يمكن أن تنشأ صعوبات في فهم الأحكام الأخرى ذات ا
عنــدما وجــد أنَّ " الــسيطرة"الفريــق العامــل قــرَّر وضــع تعريــف لكلمــة   أنَّ واســتُذكر   -٥٨

 واقتُرح أنه لولا وجود هذا التعريف لاحتـاج مـشروع           .العديد من المواد تشير إلى تلك الكلمة      
  . كل مادة تُشير إلى السيطرة أن يُشير إلى الطبيعة الفعلية للسيطرة

 للفكرة التي مفادهـا أنَّـه علـى الـرغم مـن أنَّ المجموعـات الـثلاث مـن                    وأُبدي تأييد عام    -٥٩
 قد لا تشكِّل تعريفاً علـى النحـو المناسـب،           ٣العبارات الواردة بين معقوفتين في مشروع المادة        

وأوضـح كـذلك    . فإنَّ هناك جدوى من توضيح الطبيعة الفعلية للـسيطرة في مـشاريع الأحكـام             
ــدِّم وظــائف أنَّ ــل       الخــدمايمق ــروني القاب ــسِّجل الإلكت ــة أو وســطاء ال ــراف الثالث ــن الأط ت م

   ".السيطرة"للتحويل لا ينبغي أن تكون مشمولةً بمفهوم 
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على المضي قُدُماً في الافتراض العملـي الـذي مفـاده                  -٦٠
ة بحكـم الواقـع للتعامُـل       على سجل إلكتـروني قابـل للتحويـل يعـني صـلاحي           " السيطرة"‘ ١‘: أنَّ

صـلاحية مقـدِّمي الخـدمات      ‘ ٢‘بالسِّجل الإلكتروني القابل للتحويل أو التـصرُّف فيـه فعليـا؛ و           
مــن الأطــراف الثالثــة أو صــلاحية الوســطاء للتعامُــل بالــسِّجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل أو    

 مــا إذا كــان ينبغــي إدراج وأرجــأ الفريــق العامــل البــتَّ بــشأن. التــصرُّف فيــه لا تعــني الــسيطرة
ذلك البيان في مشاريع الأحكام، وبشأن ما إذا كان ينبغي، في حال إدراجه، أن يكـون داخـل       

  .السيطرة، أمْ في مادة مستقلَّةتُشير إلى المادة المتعلقة بالتعاريف، أمْ في مواد معيَّنة 
هـا تمثِّـل الحكـم الوحيـد في         ، إلى أنَّ  ١٨ من مشروع المادة     ٢بالفقرة  تعلق  أُشيرَ، فيما ي  و  -٦١

مشاريع الأحكام الذي يجـسِّد فكـرة أنَّ الـسِّجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل ينبغـي أن يخـضع                     
ومــع ذلــك، أوضــح أنَّــه  . للــسيطرة منــذ وقــت إصــداره إلى أن يفقــد أيَّ مفعــول أو صــلاحية  

لال كامـل دورة    يلزم بالضرورة أن يخضع السِّجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل للـسيطرة خ ـ              لا
وقيل إنَّ خروجه عن السيطرة يحدث، على سبيل المثال، عنـدما يُفقَـد سـجل إلكتـروني                 . عمره

ومـن ثمَّ، رُئـي أنَّـه ينبغـي لتلـك الفقـرة، عوضـاً عـن                 . قابل للتحويل في نظام قـائم علـى الترميـز         
خــلال دورة ذلــك، أنْ تــشير إلى إمكانيــة الــسيطرة علــى الــسِّجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل  

وعـلاوةً علـى ذلـك، جـرى التأكيـد علـى أنَّ             . عمره، ولا سيما من أجل السماح بعمليـة نقلـه         
تلك القاعدة يمكن أن توفِّر إرشادات للمشرِّعين ولمصمِّمي نُظُـم إدارة الـسِّجلات الإلكترونيـة               
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لـى ذلـك،   وردا ع. القابلة للتحويل بشأن ضرورة توفير إمكانية للسيطرة على تلـك الـسِّجلات   
  .لوحظ أنَّ مفهوم الخضوع للسيطرة موجود ضمناً في السِّجل الإلكتروني القابل للتحويل

 علــى ١٨مــن مــشروع المــادة ) ٢(وبعــد المناقــشة، قــرَّر الفريــق العامــل تنقــيح الفقــرة    -٦٢
الـسيطرة علـى    ] [ أو أكثـر   شـخص ] [ واحـد  شخص[ينبغي أن يكون في إمكان      : "النحو التالي 
] إخـضاع الـسِّجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل للـسيطرة      ] [كتروني القابل للتحويلالسِّجل الإل 

بموضــع تلــك الفقــرة، رُئــي أنَّــه يمكــن إدراجهــا في تعريــف  تعلــق وفيمــا ي". خــلال دورة عمــره
  .السِّجل الإلكتروني القابل للتحويل، أو في الحكم المتعلق بالتفرُّد، أو في مادة مستقلَّة

    
     موثوقية طريقة إثبات السيطرة - ١٩ ةمشروع الماد    

ــارين   -٦٣  لا يحقِّقــان تمامــاً الهــدف  ١٩مــن مــشروع المــادة  " صــاد"و" ســين"ذُكــرَ أنَّ الخي
ــات         ــستخدَمة في إثب ــة المُ ــة الطريق ــيم مــدى موثوقي ــوفير إرشــادات حــول تقي ــشأن ت ــوخَّى ب المت

  .١٨السيطرة في مشروع المادة 
ــة ذا    ي١٨ورُئــي أنَّ مــشروع المــادة    -٦٤ ــار الموثوقي تــضمَّن قاعــدةَ تعــادل وظيفــي وأنَّ معي

وأوضح أنَّ مـن شـأن ذلـك الـنَّهج أنْ     . ٩الصلة ينبغي أن يُصاغ على غرار نص مشروع المادة   
 أمـر مستحـسن لأنَّ المعيـار    هـذا أيـضاً  أنَّ  في الـسياقات المحـددة، و   يوفِّر مرونةً في تقييم الموثوقية    
  .رة الإلكترونية، في حين قد لا يجدي المعيار المنخفض جدا نفعاًالعالي جدا قد يعرقل التجا

ــن مــشروع المــادة         -٦٥ ــد المناقــشة، اقتُرحَــت الــصيغة التاليــة م  لكــي ينظــر فيهــا   ١٨وبع
  :العامل الفريق

حيثمـا يـشترط القـانون حيـازةَ المــستند أو الـصك الـورقي القابـل للتحويـل، أو يَــنُصُّ         "
فيمـا يتعلـق باسـتخدام الـسِّجل     [ة، يُـوفى بـذلك الاشـتراط    على عواقـب لانتفـاء الحيـاز    
  ]:عن طريق السيطرة] [الإلكتروني القابل للتحويل

  ]إذا استُخدمت طريقة لإثبات السيطرة؛ و  )أ[(
  :إذا كانت الطريقة المستخدَمة  )ب(
موثوقة بقدر مناسب للغرض الذي أُنشئ السِّجل الإلكتروني القابل للتحويـل             ‘١‘

  في ضوء جميع الظروف ذات الصلة، بما فيها أيُّ اتفاق ذي صلة؛ أومن أجله، 
ــة إضــافية،       ‘٢‘ ــة بأدلَّ ــا أنَّهــا، بحــدِّ ذاتهــا أو مقترن أوفــت بوظــائف [قــد ثبــت فعلي

  ]."موثوقة] [السيطرة
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 تشير إلى الـسيطرة الحـصرية       بذلك الاقتراح، ذُكر أنَّ مشاريع الأحكام لا      تعلق  وفيما ي   -٦٦
لتــشغيل الــسِّجلات الإلكترونيــة القابلــة  لــضمان وحدانيــة المطالبــة، ومــن ثم  أساســيةً الــتي تُعَــدُّ 
وأُضــيفَ أنَّ الإشــارة المحــدَّدة إلى الــسيطرة الحــصرية يمكــن أنْ تُغــني عــن الحاجــة إلى  . للتحويــل

اسـتُذكر  وردا علـى ذلـك،   . الـذي يفـرض تحـدِّياتٍ قانونيـةً وتقنيـةً     " التفرُّد"الإشارة إلى مفهوم  
، A/CN.9/797انظــر (الحــصرية متــضمَّنة في مفهــوم الــسيطرة الفريــق العامــل كــان قــد اعتــبر نَّ أ

  ).٧٤الفقرة 
، اتَّفق الفريـق العامـل علـى مـا       ١٨بعد إنعام النظر في النص المنقَّح المقترَح لمشروع المادة            -٦٧
 في الفاتحـة هـي العبـارةَ        أن تكون العبارةُ الأولى من بين العبارات الواردة بين معقـوفتين          ‘ ١‘: يلي

خـارج معقـوفتين مـع      ) أ(أن توضـع الفقـرة الفرعيـة        ‘ ٢‘الوحيدة الـتي توضـع خـارج معقـوفتين؛          
أن ‘ ٣‘؛ "الــسيطرة"بعـد كلمـة   " علـى ذلـك الـسجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل      "إضـافة عبـارة   

ا أنهـا، بحـدِّ ذاتهـا أو        ثبـت فعلي ـ  : " ليـصبح نـصها علـى النحـو التـالي          ‘٢ ‘)ب(تُنقَّح الفقرة الفرعيـة     
ــستبدل أن ‘ ٤‘؛ "أعــلاه) أ(مقترنــة بأدلَّــة إضــافية، أوفــت بالوظــائف المبيَّنــة في الفقــرة الفرعيــة     تُ

لتُبــيِّن  أو يجــري توضــيحها "تُولَّــد "بكلمــة ‘ ١‘) ب(الــواردة في الفقــرة الفرعيــة " أنــشئ"كلمــة 
  . القابل للتحويلالسجل الإلكترونيلأغراض نوع وثوقية المتقييم إمكانية 

وبعد ذلك، واصل الفريق العامل مناقشته بشأن كيفية تناول مسألة حـصرية الـسيطرة                -٦٨
ــام  ــشاريع الأحك ــه    . في م ــى أن ــا عل ــق عموم ــام أن  يمكــن واتُّف ــشاريع الأحك ــاول لم ــابع تتن الط
ــسيطرة   ــف  صــراحة، الحــصري لل ــا في تعري ــسيطرة"إمَّ ــصلة " ال ــدة منف ــاول أو كقاع ، أو لا تتن

  . سألة صراحةالم
أنَّ حصرية السيطرة تتأتَّى، مثلما هو الحال بالنـسبة للمـستند أو الـصك الـورقي           رُئي  و  -٦٩

ولكـن ارتئـي    . القابل للتحويل، كنتيجة منطقية تحقِّقها صفة التفرُّد التي يتَّسم بها ذلك الـسجل            
رُّد لأنهمـا يؤدِّيـان     على نطاق واسع أنه ينبغي التمييز بين مفهوم السيطرة الحصرية ومفهوم التف ـ           

وأوضـح  ). ٥٠-٤٨، الفقـرات    A/CN.9/797انظـر   (أغراضاً مختلفـة ويعمـلان بـصورة مـستقلة          
، أو العكـس،    على سبيل المثال أنَّ من الممكـن تـصوُّر سـيطرة حـصرية علـى سـجل غـير متفـرِّد                    

تـروني  وذُكـر أنَّ تحقيـق مفهـوم تفـرُّد الـسجل الإلك           . متفرِّد سيطرة غير حصرية على سجل       أيْ
القابل للتحويل أمر غير واقعي، لا سـيما في نظـام قـائم علـى التـسجيل لا يمكـن أن يوجـد فيـه                         

لا ينبغـي    نـه أذُكر  و.  في نظام قائم على الترميز     متفرِّدوإن كان يمكن إنشاء رمز      غرض متفرِّد،   
  .حويلأن يُشار إلى التفرُّد في مشاريع الأحكام كصفة نوعية للسجل الإلكتروني القابل للت

                                                         
   لا ينطبق هذا الاقتراح على النص العربي. 
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وشُدِّد على أنَّ هـدف مـشاريع الأحكـام يجـب أن يكـون منـع تعـدُّد المطالبـات بـشأن                        -٧٠
وذكر أيضاً أنه قد يحدث أن يكون لأطراف متعدِّدة الحـق في أداء الالتـزام،               . أداء نفس الالتزام  

  .فلا يلزم عندها أن يمارس السيطرة شخص واحد فقط
 من الخيـار    ١١م يمكنه أن يحلَّ محلَّ مشروع المادة        وانتقل الفريق العامل إلى إعداد حك       -٧١

ــالتفرُّد  ــشأن     . ألــف المعــني ب ــوظيفي ب ــوفِّر قاعــدة للتعــادل ال ــل إنَّ ذلــك الحكــم ينبغــي أن ي وقي
استخدام المستندات أو الصكوك الورقية القابلـة للتحويـل، وذلـك بتحديـد المتطلَّبـات الواجـب             

وذُكـر في ذلـك الـسياق أنَّ ذلـك الحكـم ينبغـي أن               . الوفاء بها في استخدام السجل الإلكتـروني      
 لتوضـيح إمكانيـة     "معلومـات ذات حجِّيـة      " أو إلى    "واحـد أو أكثـر    "يُشير إلى سجل إلكتروني     
في بعــض الــنظم القائمــة علــى التــسجيل، تــوفر معــاً معلومــات تُــشكل   ،وجــود عناصــر بيانــات

شكِّل الــسجل يــفــصل وحيــد منمــع عــدم وجــود ســجل ، الــسجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل
الـسجل  "وردا علـى ذلـك، ذُكـر أنَّ نطـاق التعريـف الحـالي لتعـبير          . الإلكتروني القابل للتحويل  

 واســع بمــا فيــه ،"معلومــات"، والــذي يتــضمن كلمــة ٣الــوارد في مــشروع المــادة " الإلكتــروني
  .الكفاية ليشمل هذا الاحتمال

ــه ينبغــي ا     -٧٢ ــك، أشــير إلى أن ــى ذل ــد ســجل    وعــلاوة عل ــة لتحدي ــة موثوق ســتخدام طريق
إلكتــروني مــا علــى أنــه الــسجل الإلكتــروني ذو الحجِّيــة أو المعتمــد الواجــب اســتخدامه بوصــفه 

ــسجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل    الــسجل "وأشــير فيمــا يتعلــق بــذلك الاقتــراح إلى أنَّ     . ال
 ومـن ثمَّ، لا يلـزم       ،تمدهو بالتعريف سجلٌ ذو حجِّية أو سجل مع       " الإلكتروني القابل للتحويل  

أيــضاً أنــه ينبغــي اســتخدام طريقــة موثوقــة تُميِّــز الــسجل رُئــي ومــع أنــه . تبيــان هــاتين الــصفتين
الإلكتروني ذا الحجية أو المعتمد عـن سـجلات أخـرى تتـضمَّن نفـس المعلومـات، إلاَّ أنـه اعتـبر                

  .عموماً أنَّ هذا الحكم حشو زائد
ــي و  -٧٣ ــز   رُئ ــه يل ــة أخــرى أن ــساخ ســجل    مــن ناحي ــع استن ــة تمن ــة موثوق م اســتخدام طريق

واقتـرح أيـضاً اسـتخدام طريقـة موثوقـة تحفـظ أيـضاً سـلامة           . إلكتروني قابل للتحويل دون إذن    
ــل   ــل للتحوي ــروني القاب ــسجل الإلكت ــن      . ال ــة تمكــن م ــة موثوق ــرح كــذلك اســتخدام طريق واقت

ــا        ــرار م ــى غ ــره، عل ــاء دورة عم ــسيطرة أثن ــروني لل ــسجل الإلكت ــوقش في ســياق  إخــضاع ال ن
  ).  أعلاه٦٢ و٦١ الفقرتين انظر) (٢ (١٨مشروع المادة 

المتعلقــة ألــف  مــن الخيــار ١١وبعــد المناقــشة، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى حــذف المــادة   -٧٤
وإدراج مـشروع مـادة جديـد    )  أعـلاه ٤٠انظـر الفقـرة    (بالتفرُّد والـتي أدرجـت بـين معقـوفتين          

  :يكون نصه على النحو التالي
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المــستند أو الــصك الــورقي القابــل ] [الــسجل الإلكتــروني المعتمــد** [روع المــادة مــش"
  ]للتحويل

حيثمــا يــشترط القــانون اســتخدام مــستند أو صــك ورقــي قابــل للتحويــل، أو    -١
يَنُصُّ على عواقب لعدم استخدامه، يُوفى بذلك الاشتراط باسـتخدام سـجل إلكتـروني              

  :وثوقةإذا استُخدمت طريقة م] واحد أو أكثر[
] المعتمـد [لتحديد ذلك السجل الإلكتروني بوصفه السجل الإلكتروني          )أ(    

  الواجب استخدامه كسجل إلكتروني قابل للتحويل، ولمنع استنساخه دون إذن؛
  لجعل السجل الإلكتروني قابلاً للخضوع للسيطرة خلال دورة عمره؛  )ب(    
  .لحفظ سلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويل  )ج(    
  ..."، إذا ١تفي الطريقة المستخدَمة باشتراطات الفقرة   -٢  

أنَّ مـشروع المـادة     اقتُـرح    مـن مـشروع المـادة المـذكور أعـلاه،            ٢وفيما يتعلـق بـالفقرة        -٧٥
يمكــن أن يــوفِّر إرشــادات بــشأن معيــار الموثوقيــة بخــصوص الفقــرة المــنقح  مــن الخيــار ألــف ١٢

). ب(و) أ(صوغ نصا مـشابهاً بـشأن الفقـرتين الفـرعيتين           وطُلب إلى الأمانة أن ت    ). ج(الفرعية  
أمَّا فيما يتعلق بموضع مشروع المادة، فقـد اقتُـرح إدراجـه في موضـع أقـرب إلى مـشروع المـادة                     

  . في الفرع جيمالمتعلقة بالسيطرة، أيْ
    

     التسليم- ٢٠مشروع المادة     
  . بصيغته الحالية٢٠اتَّفق الفريق العامل على الاحتفاظ بمشروع المادة   -٧٦
    

     التقديم- ٢١مشروع المادة     
ــادة    -٧٧ ــه     ٢١ذُكــر أنَّ مــشروع الم ــر بمــا يكفــي عــن وظــائف التقــديم، ومــن ثمَّ فإن  لا يُعبِّ
وأُشير إلى ضرورة إدراج عناصر أخـرى إلى        . يقدِّم قاعدة تعادل وظيفي كافية بشأن التقديم       لا

كمـا اقتُـرح أن     . جل الإلكتـروني القابـل للتحويـل      جانب إثبـات الـسيطرة، مثـل نيَّـة تقـديم الـس            
  .سيطرته" المُشتَرط قيامه بالتقديم"ينص مشروع المادة على ضرورة أن يُثبت الشخص 

وأُشير، في هذا الصدد، إلى أنَّ التقـديم في البيئـة الورقيـة يمكـن أن يعـني التقـديم بغـرض              -٧٨
ــا      ــديم كمبي ــل تق ــراض أخــرى، مث ــالأداء أو لأغ ــة ب ــول المطالب ــرض القب ــتُذكر أنَّ . لات بغ واس

ونظـراً لهـذا التنـوُّع      . ٢٧ و ٢٦مشاريع الأحكام تـشير أيـضاً إلى التقـديم في مـشروعي المـادتين               
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في المعنى، شُدِّد على ضرورة القيام بتحليل دقيق لجميع الوظائف الـتي يحقِّقهـا تقـديم مـستند أو                   
  .صك ورقي قابل للتحويل

 بـين معقـوفتين للنظـر فيـه بعـد           ٢١لى الاحتفاظ بمشروع المـادة      واتَّفق الفريق العامل ع     -٧٩
  .إيضاح المعاني والوظائف الممكنة للتقديم

    
     التظهير- ٢٢مشروع المادة     

اســتُذكر أنَّ إحــدى سمــات الــتظهير الخاصــة في البيئــة الورقيــة هــي وضــعه علــى ظهــر      -٨٠
ومـن  ). ٩٥، الفقـرة   A/CN.9/797 انظـر ") (الملحق("المستند أو الصك أو على قسيمة تُرفق به         

وردا علــى .  إشــارة إلى ذينـك الـشكلين مـن الـتظهير    ٢٢ثمَّ، اقتُـرح أن يتـضمَّن مـشروع المـادة     
ذلك، أُشير إلى أنه بينما تتضمَّن القوانين الوطنية طائفة واسعة مـن المتطلَّبـات الخاصـة بأشـكال           

 إلى تحقيق التعادل الـوظيفي لمفهـوم الـتظهير    التظهير في البيئة الورقية، فإنَّ مشروع المادة يهدف    
وأُضيف أنَّ هناك قواعد أخرى للتعـادل الـوظيفي في مـشاريع            . بغضِّ النظر عن تلك المتطلَّبات    

الأحكام لا تتضمَّن إشارة إلى متطلَّبات شكلية محدَّدة خاصـة بالبيئـة الورقيـة، وأنَّ الإشـارة إلى              
د تُفــسَّر علــى أنهــا تــستثني تلــك المتطلَّبــات الأخــرى مــن متطلَّبــات شــكلية معيَّنــة دون غيرهــا قــ

وبعـد المناقـشة، اتَّفـق    . نطاق مشروع المادة، ممَّا سيؤدِّي في النهاية إلى إحباط الغرض من المـادة     
في مـشروع   " تظهـير "عبـارة   أول ظهـور ل   بعـد   " بـأيِّ شـكل   "الفريق العامل علـى إدراج العبـارة        

  .٢٢المادة 
تهــدف إلى تجــسيد الحــالات الــتي لا يــشترط فيهــا      ]" أو يُجيــز"[رة وأُوضــح أنَّ عبــا   -٨١

واتَّفق الفريق العامـل علـى تنقـيح مـشروع المـادة لمعالجـة مثـل هـذه             . القانون التظهير وإنما يجيزه   
ــواد الأخــرى      ــشاريع الم ــع م ــسق م ــة تتَّ ــارة    . الحــالات بطريق ــاظ بعب ــى الاحتف ــضاً عل ــق أي واتُّف

. ، حيـث إنَّ العبـارة الأولى أوضـح        ]"بنيَّة التظهير "[وحذف عبارة   خارج المعقوفتين   " بالتظهير"
 أو متـصلة    مقترنـة منطقيـاً   "أنَّ عبـارة    رُئـي   وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية الواردة بـين معقـوفتين،          

ولكـن، أُعـرب عـن    . أكثـر دقَّـة مـن الناحيـة التقنيـة ويجـب الاحتفـاظ بهـا             " على أيِّ نحو آخر ب ـ   
نَّ الخيارين الواردين بين معقوفتين في هذه المجموعة لا يستبعد أحـدهما الآخـر   رأي آخر مفاده أ 

  .ومن ثمَّ يجب الإبقاء عليهما معاً
    

     تحويل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل- ٢٣مشروع المادة     
.  تلبيــان أغراضــاً مختلفــة٢ و١الفقــرتين أنَّ ، اســتُذكر ٢٣فيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة   -٨٢
أنَّ نقــل الــسيطرة علــى الــسجل الإلكتــروني القابــل ، بــصفة خاصــة، لــتعني ١أُدرجــت الفقــرة و
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 ١ الفقـرة حـذف  واقتُرحـت في هـذا الـصدد إمكانيـةُ     .  أمر ضـروري مـن أجـل تحويلـه        للتحويل
  . حيث ستكون مشاريع المواد المعنية بالحيازة، والتسليم، والتظهير كافية

 ة الإلكترونيــتتــداول الــسجلا تيــسير تغــيير طرائــق ٢  الهــدف مــن الفقــرةوأُوضــح أنَّ  -٨٣
  .عندما يسمح القانون الموضوعي بذلك  للتحويلةالقابل
 أنه لن يكون من الملائـم أن تُـشير مـشاريع الأحكـام              بدي قلق من  وفي ذلك السياق، أُ     -٨٤

تعريـف   أنَّ مـع ، الذي تترب عليه آثـار قانونيـة بموجـب القـانون الموضـوعي،               "الحائز"إلى تعبير   
  ". الشخص المسيطر "يحصره في ٣هذا التعبير في مشروع المادة 

بعبــارة " الحــائز" عبــارة والاستعاضــة عــن ١الفقــرة حــذف  اتُّفــق علــى وبعــد المناقــشة،  -٨٥
  . في كل مشاريع الأحكام" الشخص المسيطر"
    

     تعديل السجل الإلكتروني القابل للتحويل- ٢٤مشروع المادة     
ــق الفاتَّ  -٨٦ ــييرات        ف ــسجيل التغ ــة لت ــة موثوق ــشأن طريق ــدة ب ــى إدراج قاع ــل عل ــق العام ري

ردة في سجل إلكتروني قابـل للتحويـل بـين معقـوفتين في             االقانونية ذات الصلة في المعلومات الو     
  . مشروع الأحكام للنظر فيها في دورته المقبلة

    
     التقنية والتنسيق عدةالمسا  -خامساً  

بـــالتطورات الـــتي أُدخلـــت علـــى الإطـــار القـــانوني للخطابـــات  أُبلـــغ الفريـــق العامـــل   -٨٧
وعُرضـت عـدة إنجـازات تتعلـق        . الإلكترونية في كولومبيا، بالاسـتناد إلى نـصوص الأونـسيترال         

وأُشــير إلى إدراج أحكــام تتعلــق بقــانون التجــارة الإلكترونيــة في  . بتنفيــذ هــذا الإطــار القــانوني
  . اتفاقات للتجارة الحرة

لفريق العامـل أيـضاً إلى عـرض إيـضاحي قدمـه ممثـل المفوضـية الأوروبيـة عـن           واستمع ا   -٨٨
مشروع اللائحة بـشأن الهويـة الإلكترونيـة وخـدمات الثقـة الخاصـة بالمعـاملات الإلكترونيـة في                  

التي تتناول الاعتراف المتبادل بالهوية الإلكترونيـة وبخـدمات الثقـة الإلكترونيـة             سوق الإنترنت،   
ترونية، الأختـام الإلكترونيـة، توثيـق التوقيـت، التـسليم الإلكتـروني، التـصديق               التوقيعات الإلك (

  .في الاتحاد الأوروبي) الإلكتروني، وإصدار الأذون للمواقع الشبكية
عـدة جوانـب في مـشروع اللائحـة لهـا صـلة بعملـه الحـالي،             أنَّ  ولاحظ الفريـق العامـل        -٨٩

. ، وخـدمات توثيـق التوقيـت، ومعـايير الموثوقيـة       منها علـى سـبيل المثـال التوقيعـات الإلكترونيـة          
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وشُدّد على ما للتنسيق بين التشريعات الإقليمية والعالميـة في هـذا المجـال مـن أهميـة حاسمـة فيمـا                     
  . يتعلق بتطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود

ــة مواصــلة تجميــع ا  وبعــد المناقــشة،  -٩٠ لقــة لمعلومــات المتع طلــب الفريــق العامــل إلى الأمان
 وخدمات الثقة وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمله الحـالي، مثـل نظـم               بإدارة الهوية والتوثيق  

النافذة الوحيدة والدفع بواسطة الأجهزة المحمولة، بوسائل منها تنظيم حلقـات عمـل ونـدوات               
وف تتـابع  اللجنـة س ـ أنَّ وذُكِّـر ب ـ . وأحداث أخرى مماثلة، أو المشاركة فيها، رهناً بتوافر الموارد   

النظر في دورة مقبلة في مسألة تمديد ولاية الفريـق العامـل لتـشمل مواضـيع أخـرى نوقـشت في           
ولـيس بحكـم ارتباطهـا العرضـي بموضـوع          (منفصلة    كمواضيع Add.1 و A/CN.9/728الوثيقتين  

  ). ٢٣٩، الفقرة A/66/17) (السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
الاجتمـاع الحكـومي    "م في    تقريـر بـشأن مـا أُحـرزَ مـن تقـدُّ            واستمع الفريق العامـل إلى      -٩١

ــدولي المخـــصص لا  ــدود    الـ ــبر الحـ ــة عـ ــارة اللاورقيـ ــسهيل التجـ ــي لتـ ــاق إقليمـ ــانكوك، " (تفـ   بـ
وأُبرزت الصلة المحتملة بين مشروع الاتفاق المـذكور وتعزيـز          ). ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٤-٢٢

  . يةاعتماد نصوص الأونسيترال بشأن التجارة الإلكترون
 


